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 البدائل الإجرائیة الضامنة لسرعة إجراءات المحاكمة في التشریع الجزائري
 ملخص 

إستجابة لمتطلبات السیاسة الجزائیة الحدیثـة، إسـتحدث المشـرع الجزائـري بـدائل إجرائیـة تتمثـل فـي كـل مـن الأمـر 
الجزائي و المثول الفوري تتمیز بإختصار للشكلیات المطلوبة في إجراءات التقاضي، و ذلك من خلال تخفیف العـبء 
عن كاھل القضاء بتوفیر الجھد و المال، ضمانا للمتقاضین، و تحقیق السرعة للفصل في الدعاوى التـي تعـرض علـى 

 .أروقة المحاكم

یكمن الھدف من ھذه الورقة البحثیة  إلى بیان فعالیة الأمر الجزائي و المثول الفوري كبدائل إجرائیة مسـتحدثة  فـي   
 الحد من الأزمة التي یعاني منھا مرفق القضاء.

 

 

 
Procedural alternatives that guarantee 

speedy trial procedures in Algerian 
Legislation 

 

Received: 03/06/2023; Accepted: 03/01/2024 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Corresponding author, e-mail: n.mensouri90@gmail.com    

Doi: 

 

 نبیلة بن الشیخ  2,نورة منصور1* 

 )  (الجزائر1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة  1
 )( الجزائر1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة  2

Abstract  
 
In response to the requirements of modern penal policy, the Algerian legislator has 
developed procedural alternatives represented in both the penal order and the 
immediate appearance, characterized by a summary of the formalities required in the 
litigation procedures, by reducing the burden on the judiciary by providing effort and 
money, as a guarantee for the litigants, and achieving speed for adjudication in the case. 
Cases presented to the corridors of the courts. 
The aim of this research paper is to demonstrate the effectiveness of the penal order 
and immediate appearance as innovative procedural alternatives in reducing the crisis 
that the judicial facility suffers from . 
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 مقدمة:
 

من خلال   عامة  كقاعدة  تقتضیھ  التي  و  العقاب  في  الدولة  نشوء حق  المجتمع،  في  مجرم  سلوك  إرتكاب  على  یترتب 
و  الأطراف،  دور  تفعیل  عدم  أثبتت  التي  الأخیرة  ھذه   ، الجزائیة  الدعوى  في  المتمثل  التقلیدي  الأسلوب  إلى  لجوئھا 

 حرمانھم من ممارسة حقھم في الدفاع.
إجرائیة     بدائل  الجزائري  المشرع  تبنى  التقلیدي  الأسلوب  وفق  المحاكمة  إجراءات  بھ  تتمیز  الذي  البطء  ھذا  أمام  و 

تكفل سرعة الإجراءات الجزائیة على مستوى مرحلة المحاكمة و التي تتمثل في كل من نظامي الأمر الجزائي و المثول 
المنتھجة من طرفھ في سلك القضاء، و ذلك من خلال   02-15الفوري بموجب الأمر رقم    التغییر  في إطار سیاسة 

الدعوى   في  للفصل  المعتادة  القانونیة  القواعد  ذلك  في  مستبعدة  المحاكمة،  مستوى  على  فیھ  المشتبھ  حقوق  تعزیز 
 .الجزائیة

كل من الأمر الجزائي و المثول الفوري كبدائل إجرائیة إستحدثھا المشرع الجزائري، و  أھمیة دراسة موضوع  كمنت   
التي یعاني منھا مرفق القضاء، و ذلك من خلال إستقراء و تحلیل  محاولة الوقوف على فعالیتھا في الحد من الأزمة 

 النصوص القانونیة المنظمة لھذه البدائل في التشریع الجزائري.
وعلیھ فالإشكالیة المطروحة بھذا الصدد: ما مدى فعالیة الأمر الجزائي و المثول الفوري كبدائل إجرائیة في ضمان    

 تحقیق سرعة إجراءات المحاكمة، و الحد من أزمة العدالة الجزائیة ؟
إجراءات  ھي  ما   ، الإجرائیة؟  بالبدائل  یقصد  ماذا  التالیة:   الفرعیة  التساؤلات  الرئیسیة  الإشكالیة   ھذه  عن  وتتفرع 

 تطبیقھا؟ ، و ما مدى نجاعتھا في تسریع إجراءات المحاكمة؟
 

عتمدنا في دراستنا على المنھج الوصفي و ذلك من خلال التعریف بكل من نظام الأمر للإجابة  عن الأسئلة السابقة إ   
الجزائي و المثول الفوري، مع تحدید ممیزات كل منھما ، و كذلك تحدید نطاق تطبیقھما، كما إستعانا بالمنھج التحلیلي 
من خلال تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لنظامي الأمر الجزائي و المثول الفوري في التشریع الجزائري، و محولة 

 تقیمھما.
     و للإجابة على ھذه الإشكالیة قسمنا ورقتنا البحثیة إلى مبحثین على النحو التالي:

 المبحث الأول: الأمر الجزائي كألیة تقلیدیة لسرعة الإجراءات الجزائیة 
 المثول الفوري كألیة مستحدثة لسرعة الإجراءات الجزائیة المبحث الثاني:  

تسریع    في  الإجرائیة  البدائل  فعالیة   لضمان  المقترحة   التوصیات  و  لھا  المتوصل  النتائج  بأھم  ھذا  بحثنا  نختم  و 
 إجراءات المحاكمة في الجزائر.

 
 المبحث الأول :الأمر الجزائي كألیة تقلیدیة لسرعة الإجراءات الجزائیة 

 
یعد نظام الأمر الجزائي من الأنظمة الإجرائیة التي تقلیدیة لحل النزاعات ، التي تعرف خروج عن القواعد  العامة     

للتقاضي، و ذلك  لتخفیف العبء الملقى على عاتق الأجھزة القضائیة، و ضمان سرعة الفصل في الدعوى التي تعرض 
المطلب الأول)، ثم مضمون   لبیان المقصود منھ (  الحاجة  البسیطة، لذلك تدعو  تتمیز بالخطورة  التي  على المحاكم و 

 الامر الجزائي ( المطلب الثاني)، و في الأخیر تقییم دوره في ضمان سرعة إجراءات المحاكمة ( المطلب الثالث). 
 

 المطلب الأول : المقصود بنظام الأمر الجزائي 
 

القضایا       أعداد  تزاید  ظاھرة  على  القضاء  في  تساھم  التي  الجزائیة  الإجراءات  من  إجراء  الجزائي  الأمر  یعتبر 
المطروحة أمام المحاكم، لاسیما منھا التي تتمیز بالخطورة البسیطة، و التي تستغرق مدد طویلة للنظر فیھا مما یعرقل 
عمل الجھات القضائیة، حیث یساھم الأمر الجزائي في تبسیط و تسییر إجراءات الفصل في ھذه الأخیرة دون المساس  
بضمانات التقاضي الأمر الذي یستدعي الوقوف على المقصود منھ من خلال تعریفھ ( الفرع الأول) ، الأمر الذي جعلھ 
یتمیز بمجوعة من الخصائص تمیزه عن غیره من الإجراءات الاخرى ( الفرع الثاني) ،إلا ان ھذه السمات لم تجعلھ 

 بمنأى عن الجدل الفقھي الذي طالھ حول الطبیعة القانونیة التي یتمیز بھا ( الفرع الثالث). 
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 الفرع الأول : تعریف الأمر الجزائي 
 

و       الفقھ  أمام  مفتوح  الباب  ترك  الذي  الأمر  ما،  بمصطلح  التعریف  المشرع  وظیفة  من  لیس  أنھ  معلوم  ھو  كما 
القضاء، حیث نجد من یعرف الأمر الجزائي بأنھ: القرار الصادر من محكمة الجنح بالإدانة و العقوبة أو بالإفراج من  
دون إتباع إجراءات المحاكمة العادیة أي من دون تحدید جلسة للمحاكمة و من دون حضور المتھم و بغیر إجراء تحقیق 

  .1أو سماع مرافعة
العادیة        الإجراءات   إتخاذ  دون  للجریمة  قانونا  المقررة  العقوبة  بتوقیع  امر قضائي   : بأنھ  اخر  یعرفھ جانب  كما 

تتبع  إلا  و  المتھم،  قبل  إذا  العقاب  في  الدولة  سلطة  بھ  تنقضي  ثمة  من  و  محاكمة،  و  تحقیق  من  الجنائیة  للدعوى 
 . 2الإجراءات العادیة

 التنفیذ.  أما أخرون فیعرفنھ بأنھ : قرار قضائي یفصل في موضوع الدعوى الجنائیة بدون محاكمة و یصبح واجب      
 . 3تنقضي بھ الدعوى الجنائیة إذا أصبح نھائیا

من خلال التعریفات السابقة یلاحظ بأن الأمر الجزائي ھو قرار أسندت سلطة إصداره إلى محكمة الجنح، و ذلك         
بالفصل في الدعوى المطروحة أمامھا، دون أن تتبع في ذلك القواعد القانونیة التقلیدیة للتقاضي، و یكون محتوى ھذا  
القرار إما الإدانة أو الإفراج و في جرائم تتمیز بالخطورة البسیطة و التي لا یتطلب الأمر فیھا فتح تحقیق ، أو إجراء 
مرافعة و تنقضي من خلالھ الدعوى الجزائیة ، إذن فطبقا لما سبق فالأمر الجزائي لا یعتبر بدیل عن الدعوى الجزائیة،  

 و إنما یعتبر تجاوز لمرحلة من المراحل التي تمر علیھا ھذه الأخیرة بالشكل الذي یضمن سرعة الفصل فیھا.
في      بموجبھ  تفصل  القضائیة  سلطة  یصدر عن  قرار  بأنھ  الجزائي  الأمر  تعریف  یمكن  بیانھ  سبق  ما  على  بناءا  و 

 الدعوى الجزائیة  المطروحة أمامھا دون إتباع الإجراءات العادیة للتقاضي . 
 

 الفرع الثاني: خصائص الأمر الجزائي 
 

تمیزه عن غیره من الأنظمة  بإ     الذي  الخصائص  ببعض  یتمیز  فھو  بذاتھ،  قائم  نظام  الجزائي  الأمر  نظام  أن  عتبار 
 : الإجرائیة الأخرى، لذلك سنحاول إبراز ھذه الممیزات على النحو التالي

جوازیة الأمر الجزائي و ذلك لكون اللجوء إلیھ حق مقرر للنیابة العامة وحدھا دون غیرھا، إستنادا لمبدأ الملائمة التي -
تحوزھا في تقدیر مدى ملائمة الفصل في الدعوى وفق إجراءات الأمر الجزائي ، أو معالجتھا وفق إجراءات التقاضي  

 .  4العادیة و لا یكون للمتھم حق الجوء إلیھ
تتمیز - التي  و  المجتمع  على  خطورة  أي  تشكل  لا  و  البسیطة  بالخطورة  تتمیز  التي  البسیطة  الجرائم  على  إقتصاره 

 بالأھمیة القلیلة .
العامة للمحاكمة الجزائیة ، حیث یتم الفصل في الدعوى محل الأمر الجزائي دون تحقیق - القواعد  یمثل أستثناء على 

 . 5نھائي ، أو مرافع مسبقة ، فیكتفي القاضي بمحاضر التحقیق الأولي دون تحدید جلسة محاكمة 
 
 الفرع الثالث: الجدل الفقھي حول الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي  
 

إطار      في  المقررة  القانونیة  للقواعد  لتجاوزه  ذلك  لھ،   القانوني  التكییف  حول  فقھي  خلاف  الجزائي  الأمر  یعرف 
فھناك  الجزائي،  الأمر  بإصرار  المختصة  السلطة  تحدید  في  الإجرائیة  التشریعات  تباین  بسبب  العادیة،  المحاكمة 
تشریعات تمنح ھذه الصلاحیة للقضاة، في حین أخرى تمنحھا لوكلاء النیابة، و ما یترتب على ذلك من إختلاف بالنسبة 

 للأثار القانونیة المترتبة على ذلك، لذلك إتجھ الفقھ الجزائي بھذا الشأن إلى إتجاھین على التوالي : 
 

 الاتجاه الأول : تكییف الأمر الجزائي بالنظر إلى الجھة  المختصة بإصداره 
 

یؤسس أنصار ھذا الاتجاه رأیھ على أساس التفرقة بین الأمر الجزائي الذي یصدره القاضي الجزائي، و بین الذي     
یصدره ھؤلاء الجمھوریة، فیضفون على الأول صفة الحكم الجزائي، مؤسسین رأیھم على أن ھذا الأخیر یصدر عن 
بكل  الإجرائیة  الرابطة  لتوافر  قانونا  منعقدة  جزائیة  خصومة  إطار  في  الضمانات  و  بالاستقلال  تتمتع  قضائیة  جھة 

   . 6عناصرھا المتمثلة في كل من عضو النیابة العامة، المتھم، القاضي
الوقائع      القانون على  بتطبیق  قاضي  قرار یصدر عن  باعتبار  ذو طابع خاص،  یعطیھ صفة حكم جزائي  ما  ھو  و 

المعروضة علیھ، و بھ تنقضي الخصومة الجزائیة، و في المقابل یحجبون صفة الحكم على الأمر الجزائي الصادر عن 
النیابة العامة باعتبار أن الخصومة لا تنعقد في الأمر الجزائي الصادر عن ھؤلاء، و ذلك لانتفاء الرابطة الإجرائیة لأنھ 
العامة فمن  للنیابة  الدور الإزدواجي  المتھم ، الأمر الذي یعكس  العامة و  النیابة  الحالة یوجد طرفان فقط ھما  في ھذه 
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جھة سلطةإتھام، و من جھة أخرى قاضي حكم ، و ھو ما یشكل إخلال بمبدأ الحیاد الذي یؤدي إلى المساس بالحریة 
 .     7 الشخصیة

   
 مالاتجاه الثاني : تكییف الأمر الجزائي بالنظر للاعتبارات العملیة التي تقف وراء ھذا النظا

 
 ذھب الفقھ الجزائي بخصوص ھذا الإتجاه، إلى ثلاث نظریا    
حیث ذھب البعض إلى أن الأمر الجزائي حكم و یرتب جمیع الأثار القانونیة التي تترتب على الحكم الجزائي، في    

حالة عدم الإعتراض علیھ، فالقاضي یعرض على طرفي الدعوى تسویة الخصومة وفق إجراءات الأمر الجزائي و لھم 
أثار  المتھم  تفاضي  و   ، ذلك  على  المترتبة  المصاریف  و  التقاضي  عبء  تجنیبھم  بالتالي  و  قبولھ  إما  الإختیار  حریة 

في حین ذھب   8العقوبة السالبة للحریة ، أو رفضھ و الإعتراض علیھ و بالتالي تسویة الخصومة وفق الإجراءات العادیة
البعض إلى إعتباره حكم معلق على شرط عدم الإعتراض، من شأنھ فصل في الدعوى، لما لھ من قوة و أثار، مستندین 

       . 9في رأیھم بالأحكام العادیة الصادرة بالإدانة أثرھا النھائي یكون خاضعا لشرط عدم الطعن فیھ
في حین ذھب البعض الأخر إلى إعتباره قرار قضائي ذلك لعدم صدوره في إطار خصومة جزائیة ، فالدعوى في     

ھذه الحالة لم تحرك بعد مما یتعذر معھ مثول المتھم أمام المحكمة لمواجھتھ بالتھمة، لیتمكن من إبداء دفاعھ، فضلا على 
 .                       10أن الإعتراض على الأمر الجزائي لیس بطعن فیھ ، و إنما عدم القبول بھ

ما ھي      نفسھ  یطرح  الذي  السؤال  فإن  الجزائي  للأمر  القانونیة  الطبیعة  الفقھیة حول  للأراء  إستعراضنا  فمن خلال 
 طبیعة الأمر الجزائي في التشریع الجزائري؟

بیانھ فالأمر الجزائي طابع مزدوج، فھو من جھة حكم لأنھ یصدر عن قاضي، كما أن      بناء على ما سبق  و علیھ 
مضمونھ حكم بعقوبة حتى و إن كانت مالیة، فضلا على أن عدم الإعتراض علیھ بمثابة طعن، حتى و إن إختلف عن 
قوة  یكتسب  للتنفیذ و  قابل  نھائي   میعاده یصبح  فوات  أو  كما أن عدم الإعتراض علیھ  المتعارف علیھ،  الطعن  طرق 
نطاق  في  لعدم صدوره  الحكم  مرتبة  إلى  یصل  لا  أنھ  بالرغم  قضائي  قرار  أخرى  جھة  من  و  فیھ،  المقضي  الشيء 
خصومة جزائیة،  كما أن المبادئ العامة للإجراءات الجزائیة غیر متوفرة، فھو یعتبر أمر قضائي یمثل عدم الإعتراض 
العقوبة بموجبھ  علیھ بمثابة عدم قبول بھ، إذن في الأخیر نخلص إلى أن الأمر الجزائي نظام ذو طابع خاص تصدر 

 دون مرافعة.  
                                

 المطلب الثاني: مضمون الأمر الجزائي 
 

في       تتمثل  التي  و  إلیھ  اللجوء  یتم  حتیى  توافره  یجب  التي  الضوابط  من  مجموعة  على  الجزئي  الامر  نظام  یقوم 
 مجموعة الجرائم الخاضعة لنظام الأمر الجزائي( الفرع الأول)، ثم قواعد إصدار نظام الأمر الجزائي ( الفرع الثاني). 

 
 الفرع الأول: الجرائم الخاضعة لنظام الأمر الجزائي 

 
النظام، لكون ھذا الأخیر یعتبر نظام إجرائي       التي یخضع لھا ھذا  القانوني رسم الدائرة التجریمیة  یتطلب المنطق 

التقاضي  لإجراءات  مغایرة  قواعد  على  یقوم  فھو  الدعوى،  إجراءات  في  التیسیر  و  الإیجاز  و  التبسیط  إلى  یھدف 
المادة  الجزائري و طبقا لنص  للتشریع  فبالرجوع   ، بالحقوق و الحریات  إعتبر الأمر مساس  المتعارف علیھا ، و إلا 

التي   02-15مكرر من الأمر    380 الجنح  الجزائي في طائفة  الجزائري حصر مجال تطبیق الأمر  المشرع  أن  نجد 
تكون یحكم فیھا بغرامة ، أو مقدار العقوبة فیھا یكون الحكم بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین ، ما یلاحظ على  
المادة السالفة الذكر أن المشرع فضلا على تحدیده لھذا النوع من الجنح إشترط زیادة على ذلك شروط لابد من توافرھا 
تنسب  التي  الوقائع  أن تكون  لیس مجھول ، و  أن یكون مرتكبھا معلوم و  تتمثل في:  التي  و  الجرائم  في مرتكب ھذه 
لمرتكبھا تمیز بالثبات و البساطة على أساس معاینتھا، و  لیس من شأنھا أن تثیر مناقشة و جاھیة، إضافة إلى أن تكون 

 .11ھذه الأخیرة قلیلة الخطورة ، و یرجح أن یحكم على مرتكبیھا عقوبة الغرامة فقط
فالعلة من إشتراط المشرع على أن تكون الجریمة محل الأمر الجزائي جنحة التي یكون الحكم فیھا إما بالغرامة، أو      

أن مقدار العقوبة فیھا یساوي أو لا یتجاوز سنتین حبس یرجع إلى أن ھذا النوع من الجنح تعد جرائم بسیطة التي لا 
المتھم   أن یكون  كما إشتراطھ  فیھا  بشكل موجز،  تنظر  المحكمة  أن  كما  المعتادة ،  التقاضي  إتباع إجراءات  تستدعي 
معلوم  دلیل على ثبوث إرتكاب المتھم للوقائع المنسوبة إلیھ ، وھو تأكید على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ، و ذلك 
لأن الأمر الجزائي یصدر في غیاب المتھم و بدون مرافعة و بعدم حضور المحامي ، إضافة إلى منطوق الحكم فیھ قد  
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الازمة  الأھمیة  القاضي  إعطاء  یستدعي ضرورة  الذي  الأمر   ، المتھم  إلى سلب حریة  یؤدي  ما  الحبس  عقوبة  یكون 
 .               12للقضیة محل الأمر الجزائي تحقیقا للعدالة

، فإنھ نص على 02-15مكرر الأمر رقم    380إضافة للشروط التي نص علیھا المشرع الجزائري بموجب المادة      
و التي إستثناھا من إجراءات نظام الأمر الجزائي ، و   02-15من الأمر    1مكرر    380حالات أخرى بموجب المادة  

 في حالة  توافرھا لا ھذا الأخیر و التي تتمثل في:  
 إذا كان المتھم في الجنحة محل الأمر  الجزائي حدث. -
 في حالة إقترنت الجنحة محل الأمر الجزائي ، بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیھا شروط تطبیف الأمر الجزائي. -
 .13في حالة وجود حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاھیة للفصل فیھا-

أستثنت من مجال الأمر الجزائي الجرائم التي تكون    02-15من الأمر    7مكرر    380إضافة إلى أن نص المادة      
 المتابعة الجزائیة فیھا تشمل أكثر من شخص. 

الأمر  لنظام  مجال  تصلح  التي  التجریمیة  الدائرة  رسم  ركز  الجزائري  المشرع  أن  إلى  نتوصل  سبق  ما  خلا  من  و 
 الجزائي على الجنح فقط، مستبعدا في ذلك طائفة الجنایات و المخالفات. 

  
 قواعد إصدار نظام الأمر الجزائي : الفرع الثاني

 
یخضع إصدار الامر الجزائي لقواعد قانونیة معین تتمثل الجھة التي حددھا القانون لإصدار الامر الجزائیة، إظافة     

 إلى إتباع مجموعة من الإجراءات التي یجب على ھذه الأخیرة إتباعھا لإصدار الأمر الجزائي. 
 

 أولا: السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي 
 

المادة       الجزائري بموجب  المشرع  الجزائي   2مكرر  380منح  الجزائیة سلطة إصدار الأمر  قانون الإجراءات  من 
إلي القاضي الجزائي المختص الذي یفصل في الدعوى محل الأمر الجزائي  متى رأى توافر الشروط القانونیة الازمة  

 ، لذلك بدون مرافعة إما بالبراءة أو الحكم فیھا بعقوبة الغرامة
مسببا    یكون  أن  عنھ  الصادر  الأمر  في  یشترط  الذي  الجنح  ،  و  قاضي  ید  في  السلطة محصورة  ھذه  فالمشرع جعل 

 14وحده و لم یمنحھا للنیابة العامة راجع كون الأمر الجزائي یمثل خروج عن القواعد العامة المعمول بھا في المحاكمات
، فعضو النیابة العامة لیس قاضي، و إن كانت أعمالھ ذات صبغة قضائیة ، فذلك لیس بالضرورة  إصباغ صفة الحكم 

فلیست كل أعمال السلطة القضائیة فاصلة في النزاع،فضلا  على ما یمثل ذلك  إخلال بمبدأ الفصل بین سلطتي   ،علیھا  
 .15الإتھام و الحكم 

 و علیھ فالسلطة المختصة  بإصدار الأمر الجزائري في التشریع الجزائري تتمثل في القاضي الجزائي.    
 

 ثانیا: الإجراءات المتبعة لإصدار الأمر الجزائي 
 

النیابة      الأخیرة من طرف  ھذه  تحریك  من  بل لابد  نفسھ،  تلقاء  من  في دعوى جزائیة  ینظر  القضاء لا  أن  الأصل 
العامة ممثلة في وكیل الجمھوریة بإعتباره ممثل عن المجتمع، إذن القاضي الجزائي لا یفصل في الدعوى المطروحة 
أمامھ بموجب أمر جزائي بل بناء على طلب مقدم من طرف الجھة المخول لھا حق طلب إصدار الأمر الجزائي،و ذلك 

 . وفق بیانات معینة یجب أن تتوفر في الأمر الجزائي
  الأشخاص المخول لھم طلب إصدار الأمر الجزائي -أ

من المعلوم أن النیابة العامة ھي الجھة المختصة بتحریك الدعوى الجزائیة و إن كانت تشاركھا جھات أخرى في     
وفق إجراءات الأمر   16ذلك ، إظافة لسلطتھا في تقدیر تحریك الدعوى الجزائیة وفق الطریق العادي، أو الفصل فیھا

الجزائي ، و طبقا لذلك فالمشرع الجزائري منح النیابة العامة سلطة طلب إصدار الأمر الجزائي من القاضي بإعتبارھا 
سلطة إتھام التي تطالب بتوقیع العقوبة المقررة قانونا عن طریق الأمر الجزائي، و ذلك بناء على تقدیر الظروف التي 

 .  17من أجلھا تطلب إصدار الأمر الجزائي
و علیھ إذا لم یقم المتھم بتسدید الغرامة الجزائیة المحددة في الأجل المحدد لذلك یحال محضر المخالفة على وكیل      

الجمھوریة الذي یقوم بطلب إصدار أمر جزائي من القاضي المختص مرفقا ذلك بأدلة الإتھام ، و بمقتضى ذلك تخرج 
، و بالتالي لا یجوز للنیابة العامة أن 18الدعوى من سلطة النیابة العامة و تدخل في حوزة المحكمة متى كانت مختصة

، كما یمكن لھا  19تحفظ الدعوى أو تصدر أمر بأن لا وجھ للإقامتھا، كما لا یجوز لھا العدول عن طلب  الأمر الجزائي
رغم توافر شروط إصدار الأمر الجزائي أن لا تطلب ذلك من القاضي  و ترى ملائمة السیر في الدعوى وفق إجراءات  

 التقاضي العادیة.
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 حتى و إن كان المتھم و الطرف المدني طرفا في الخصومة ، فلا یحق لھما طلب إصدار الامر الجزائي من القاضي. 
و علیھ طبقا لما سبق نتوصل إلى أن المشرع منح سلطة طلب إصدار الامر الجزائي من القاضي للنیابة      

 العامة وحدھا دون غیره، متى توفرت الظروف الملائمة لذلك.
 بیانات الأمر الجزائي    –ب 
المادة       علیھا  نصت  التي  البیانات  توافر  أھمیة  أطراف  3مكرر    380تكمن  تمكین  في  الجزائیة  الإجراءات  قانون 

 :20الخصومة من معرفة ما إذا كان الأمر في صالحھم أم لا، و تتمثل ھذه البیانات طبقا للمادة سالفة الذكر في
 إسم المتھم و لقبھ و تاریخ و محل ولادتھ و عنوان سكناه. -
 الوصف القانوني للفعل المرتكب.-
 تاریخ و مكان إرتكاب الفعل المنسوب لھ. -
 بیان النصوص القانونیة المطبقة. -
 الإعتراض على الأمر الجزائي  -ج
من الأمر   5مكرر380یعتبر الأمر الجزائي إستثناء على القاعدة، لذلك جعلھ المشرع الجزائري طبقا لنص المادة       

غیر قابل لأي طعن ،و یحال إلى النیابة العامة فور صدوره التي یمكنھا أن تسجل إعتراضھا خلال عشرة أیام    15-02
 أمام أمانة الضبط، أو تباشر إجراءات تنفیذه.      

في حالة  إعتراض المتھم  ینفذ الأمر الجزائي وفق قواعد تنفید الأحكام العادیة ، فأمین الضبط یخبره شفاھة بتاریخ    
 الجلسة و یثبت ذلك في محضر.

و في حالة عدم إعتراض النیابة العامة أو المتھم فینفذ الأمر الجزائي و یرتب كافة أثاره، أما إذا تم الإعتراض علیھ    
في ھذه الحالة تعرض القضیة على محكمة الجنح المختصة  التي تفصل فیھ بحكم غیر قایل لأي طعن، إلا إذا كانت 

دج للشخص 100.000.00دج للشخص الطبیعي، و20.000.00العقوبة سالبة للحریة، أو الغرامة المحكوم بھا تفوق  
 المعنوي. 

و      نھائي  الجزائي  الأمر  یصبح  بذلك  و  المرافعة،  باب  غلق  قبل  إعتراضھ صراحة  عن  التنازل  للمتھم  یجوز  كما 
 .    21یستعید قوتھ التنفیدیة

                          
 الفرع الثالث: الأثار المترتبة على الفصل في الدعوى بموجب أمر الجزائي 

 
فإن الأمر الجزائي لا یحوز أي حجیة على الدعوى المدنیة، بالرغم    02-15مكرر من الأمر  392طبقا لنص المادة     

المدني أي دور في إجراءات   للمدعي  المكتسب لقوة الشيء المقضي فیھ،و علیھ لایكون  أثار الحكم  من إكتسابھ  لكل 
الأمر الجزائي، إلا أنھ إذا رفع دعواه أمام القضاء المختص حتى و لو كانت الدعوى معروضة على القاضي لإصدار 

و حتى و لو صدر الأمر الجزائي و صار نھائي فإنھ لا یحوز    22الأمر الجزائي یوقف السیر في إجراءات ھذا الأخیر
 أي حجیة بالنسبة للدعوى المدنیة. 

بما ورد في الأمر      ملزم  الجزائي غیر  القاضي  و  المدنیة،  الدعوى  الجزائي أي حجیة على  و علیھ لا یحوز الأمر 
 الجزائي.   

 
 المطلب الثالث: تقییم دور الأمر الجزائي كإجراء ضامن لسرعة الإجراءات الجزائیة على مستوى مرحلة المحاكمة 

 
یقوم الأمر الجزائي على قواعد قانونیة تخالف تلك المعتاد علیھا ، و ذلك راجع للإعتبارات العملیة التي یقوم علیھا      

ھذا النظام ، بإعتباره یعالج مجموعة الجرائم التي لا یتطلب الفصل فیھا  بالطریق المعتاد للتقاضي ، ما یؤدي ذلك إلى 
 .   23عجز الأجھزة القضائیة عن الإھتمام بالجرائم التي تتطلب النظر فیھا وفق إجراءات محاكمة تفصیلیة

فالأمر الجزائي یمثل نوع من المحاكمات الجزائیة التي لا یتقید فیھا القاضي بالإجراءات و القواعد التي تتبع في إطار -
من بساطة الإجراءات و   المحاكمات العادیة، و التي تأخد  وقت طویل و جھد كبیر ، و نظرا لما یتمیز بھ ھذا النظام 

الإختصار بالشكل الذي یخفف من العبء الملقى على عاتق القضاء، من خلال الفصل في القضایا التي تعرض على ھذا  
التي تتطلبھا 24الأخیر بصورة أسرع و بإجراءات مبسطة و مختصرة   ،و مفاد ذلك أن إختصار الوقت و الإجراءات 

التحقیقات و المرافعات بالإعتماد على وضوح الأدلة بالشكل الذي لا یكون معھ أي لبس فیھا ، أي یمكن أن یفصل في 
الجنح محل الأمر الجزائي بناء على محضر الإستدلالات في فترة زمنیة وجیزة ، و بقرار فاصل في موضوع الدعوى،  

 . 25إذن فالأمر الجزائي یحقق سرعة الفصل في الدعوى الجزائیة ، إضافة لتخفیف العبء الذي یثقل كاھل القضاء
أمام تزاید أعداد الجرائم التي تتمیز بالخطورة البسیطة أدى ذلك إلى ظھور ما یعرف بالتضخم التشریعي، الامر الذي  -

الذي یقوم على حل ھذه الجرائم من  اللجوء إلى نظام الامر الجزائي  یستدي الحد من  ھذه الظاھرة و ذلك من خلال 
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خلال الإطلاع على ملف القضیة ، بناء على الطلب الذي تقدمھ النیابة العامة لقاضي الجنح لیس مجرد إتھام ،  بل ملف  
كامل یحتوي على جمیع العناصر المكونة للجریمة و تكییفھا القانوني ، إضافة للعقوبة المقررة لھا ، الامر الذي یؤكد 

 .   26فعالیة الأمر الجزائي
وفق - الدعوى  في  الفصل  عند  المتھم  ،أو  الدولة  تتكبدھا  التي  التكالیف  و  النفقات  الجزائي   الأمر  نظام  یوفر  و  ھذا 

الطریق التقلیدي التي یزید حجمھا كلما زادت الإجراءات و تنوعت، إلا أنھ في ظل ھذا الإجراء لما یتسم بھ من سرعة 
 الإجراءات و البساطة فإنھ یوفر ذلك الكثیر من النفقات سواء بالنسبة للدولة، أو المتھم. 

لتسریع الإجراءات على مستوى مرحلة - الجزائي كإجراء ضامن  نظام الأمر  التي یحققھا  الإیجابیات  الرغم من  على 
المحاكمة إلا أنھ لھ عدة عیوب من بینھا ، حرمان المتھم من التحضیر لإبداء دفاعھ بإعتبار أن الأمر الجزائي یصدر 
بدون مرافعة،و في غیاب المتھم و بدون إستدعائھ ، فالمتھم یحاط بالتھمة بعد صدور الأمر الجزائي، و ھو ما یتفق و 
طبیعة ھذا الأخیر ، حیث تبدو الحاجة لمعرفة المتھم للتھمة الموجھة لھ عندما یكون بصدد تحضي دفاعھ، كما أن مبدأ  
المواجھة بین الخصوم یختفي في ظل الأمر الجزائي، و ھو ما یؤدي إلى حرمان المتھم من إبداء أقوالھ بحریة، لأن  

 الأمر الجزائي یصدر في غیبتھ، و بالتالي لن یتمكن من إبداء أقوالھ أو الإستعانة بمحام. 
إضافة للعلانیة المحاكمة التي ھي مطلوبة لطمأنة المجتمع على أن القضاء في أیدي أمینة، فلأمر الجزائي یتم في غیر -

، الأمر الذي یعلھ یضعف الأثر الردعي لقانون     27علانیة ، فھو یتم في غیبة الخصوم و دون أي رقابة من الرأي العام 
 .             28العقوبات، و ھذا ما جعل الغرامة التي یحكم بھا بموجب الأمر الجزائي أقرب منھا إلى الضریبة من الجزاء

كما یؤدي الأمر الجزائي إلى عدم المساواة بین الأفراد نظرا لحالتھم الإقتصادیة، حیث یكفل میسوري الحال التخلص -
من أعباء المحاكمة، و ذلك بالدفع الفوري للغرامة التي یتم الحكم بھا علیھم بموجب ھذا الإجراء، بینما یعجز المعسرون 

     .29عن الدفع، و ھو ما یشكل إعتداء على مبدأ المساواة 

 المبحث الثاني: المثول الفوري كألیة مستحدثة لسرعة الإجراءات الجزائیة 
 

المتلبس بھا ، و ذلك      الفوري من بین الإجراءات التي إستحدثھا المشرع الجزائري في الجنح  المثول  یعتبر إجراء 
بھدف تسریع إجراءات الفصل في ھذه الأخیرة ، و التي لا تتطلب إجراءات تحقیق خاصة ،و تكون أدلة الإتھام فیھا 
واضحة و و تتمیز بالخطورة البسیطة لذلك سنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى مفھوم المثول الفوري( المطلب الأول)،  

 ثم شروط تطبیق المثول الفوري و إجراءاتھ ( المطلب الثاني)، و في الأخیر نتطرق إلى تقیمھ ( المطلب الثالث).  

 المطلب الأول: مفھوم المثول الفوري 
 

و التي ساھمت  02-15ا المشرع الجزائري بموجب الامر رقم ھیعتبر نظام المثول الفوري من الأنظمة التي إستحدث    
المحاكم  على  المعروضة  الدعاوى  في  الفصل  السرعة  تحقیق  یتوجب   في  لذلك  بھا  المتلبس  الجنح  جرائم  في  ذلك  و 

الس عل  الوقوف  كذلك  و  الأول)،  الفرع   ) تعریفھ  إلى  المطلب  ھذا  من خلال  من م التطرق  غیره  تمیزه عن  التي  ات 
 الأنظمة المشابھة لھ ( الفرع الثاني). 

 
 الفرع الأول: تعریف المثول الفوري

 
ھناك من الفقھ من حاول إعطاء تعریف لإجراء المثول الفوري حیث عرفھ بأنھ : إجراء من إجراءات المتابعة التي     

تتخدھا النیابة العامة وفق ملائمتھا الإجرائیة في إخطار المحكمة بالقضیة عن طریق مثول المتھم فورا أمامھ بغرض 
 .   30تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المتلبس بھ 

فبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنھ لم یتطرق لتعریف المثول الفوري من خلال قانون الإجراءات الجزائیة و      
 إنما تطرق إلیھ من خلال النص على شروطھ و أحكامھ.

 
 الفرع الثاني: ممیزات نظام المثول الفوري 

 
قانونا للنیابة العامة، و ذلك لما    -   المثول الفوري من الأنظمة التي تقوم على مبدأ الملائمة التي أسندت  یعتبر نظام 

تتمتع بھ ھذه الأخیرة من سلطة تقدیریة في تقدیر توافر الظروف الملائمة للجوء لھذا النظام ، و ذلك في الجنح المتلبس 
 فیھا و التي لا تتطلب إجراء تحقیق خاص و ذلك بھدف تبسیط إجراءات المحاكمة.

یتمیز نظام المثول الفوري بتسھیل و تسریع إجراءات المتابعة في طائفة الجنح المتلبس بھا ، و ذلك من خلال غل    - 
ید النیابة العامة عن ھذه الأخیرة و  إسنادھا إلى قاضي الحكم ، في إطار  إحترام حقوق الدفاع سواء عند التوقیف للنظر 

 . 31أمام الشرطة القضائیة، أو خلال تقدیم المتھم أمام وكیل الجمھوریة ، أو أثناء محاكمتھ أمام جھة الحكم 
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 المطلب الثاني: شروط تطبیق المثول الفوري و إجراءاتھ  
 

یمر     الفرع الأول)، ھذا و   ) إلیھ  الجوء  القانونیة حتى یمكن  الشروط  الفوري جملة من  المثول  نظام  تطبیق  یتطلب 
 إجراء المثول الفوري بمجموعة من الإجراءات سواء أمام جھة الإتھام ، أو أمام جھة الحكم( الفرع الثاني). 

 
 الفرع الأول: الشروط القانونیة لتطبیق نظام المثول الفوري   
 

یتطلب تطبیق نظام المثول الفوري جملة من الشروط القانونیة ، حتى یمكن لوكیل الجمھوریة من إخطار المحكمة     
بالجنح المتلبس بھا ، و التي تمثل في نفس الوقت شروط ضروریة لصحة ھذا الإجراء ، حیث تتمثل في كل من شروط 

 مرتبطة بالمشتبھ بھ، و  شروط مرتبطة بالفعل المرتكب من قبل المشتبھ بھ.
 

 أولا: شروط مرتبطة بالمشتبھ بھ     
من     النوع  بھذا  الخاصة  الإجراءات  من  مجموعة  وضع  فالقانون  بھا،  متلبس  جریمة  بھ  المشتبھ  إرتكاب  حالة  في 

و ذلك بالقبض على المشتبھ بھ من طرف ضباط   02-15من الأمر    42الجرائم طبقا لما ھو منصوص علیھ في المادة  
،على 32الشرطة القضائیة، و یوضع للحجز للنظر، و یتم إخطار وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا بالجریمة المتلبس بھا

أن یقوم ھذا الأخیر بفتح تحقیق إبتدائي یستند على محضر الإستدلالات التي قام بھا ضباط الشرطة القضائیة إظافة إلى 
الجرائم  في  القضائیة  الشرطة  لضباط  إستثناء  المشرع  خولھا  التي  و  ھؤلاء،  یجریھ  التي  الإبتدائي  التحقیق  محضر 

  .33المتلبس بھا صلاحیات عملیة تتعلق بالحفاظ على الأدلة
من القانون الإجراءات الجزائیة لضباط   1مكرر  393یتم تقدیم المشتبھ بھ أمام وكیل الجمھوریة كما أجازت المادة      

توقیع   طائلة  تحت  إلزامي  ھؤلاء  حضور  یكون  و  بشھادتھم،  للإدلاء  بھا  الجنحة  شھود  إستدعاء  القضائیة  الشرطة 
 عقوبات جزائیة علیھم. 

فبعد تقدیم المشتبھ بھ أمام وكیل الجھوریة المختص، یشترط توافر مجموعة من الإجراءات التي تمثل في نفس الوقت     
من قانون الإجراءات الجزائیة التحقق   2مكرر    339شروط إجرائیة  تتعلق  بالمشتبھ بھو التي تتمثل طبقا لنص المادة  

من ھویة الشخص المقدم أمامھ، و یتم إبلاغھ بالجنحة المتلبس بھا و التي نسبت إلیھ، و وصفھا القانوني، كما یتم إخباره 
 . 34بأنھ سیمثل فورا أمام المحكمة، كما یبلغ أیض الضحیة و الشھود أیضا بذلك

إظافة إلى إعلامھ بأن لھ الحق بالإستعانة بمحامي و یتم إستجوابھ من طرف وكیل الجمھوریة في حضور محامیھّ، و     
 . 35ینوه عن ذلك في محضر الإستجواب

سنة   18ب    12-15كما یشترط لإجراء المثول الفوري أن یكون المشتبھ بھ بالغ سن الرشد الذي حدد بموجب قانون     
كاملة، أي بمعنى أن إجراءات المثول الفوري تطبق إلا على الجنح المتلبس بھا المرتكبة من قبل الأشخاص البالغین،  

الشرط ھذا  على  صراحة  المشرع  ینص  لم  إن  و  المادة    ، حتى  نص  في  علیھا  المنصوص  العبارة  من  یفھم  أنھ  إلا 
فیھا 339 المتابعة  التي تخضع  الجرائم  بشأن  القسم  ھذا  أحكام  تطبق  ....لا    " الجزائیة:  الإجراءات  قانون  من  مكرر 

لإجراءات تحقیق خاصة"، بأن المشرع إستثنى جرائم القصر من ھذا الإجراء، و ذلك راجع لكون ھذا النوع من الجنح  
إظافة إلى عدم تقدیم المشتبھ بھ ضمانات كافیة   ،التي ترتكب من القصر تخضع المتابعة فیھا لإجراءات تحقیق خاصة

لمثولھ أمام القضاء، و ذلك قد یرجع لظروف القضیة، كأن یكون لھ موطن معلوم، أو كان أجنبیا یخشى من فراره من 
 .36 العدالة، أو كان مجرم عائدا یخشى أن یؤثر على وسائل إثبات الجریمة

 
 ثانیا: الشروط المرتبطة بالفعل المرتكب من قبل المشتبھ بھ

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ لكي یتم اللجوء   339نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة     
المخالفة أنھ لا یجوز  إلى إجراء المثول الفوري یجب أن تكون الجریمة المرتكبة محل ھذا الأحیر جنحة، أي بمفھوم 
إجراء المثول الفوري في الجنایات و المخالفات و ذلك راجع لكون التحقیق فیھا وجوبي، ھذا و إشترط أن تكون ھذه  

و التي تتمثل في    02-15من الأمر  41الجنح من الجنح المتلبس بھا وفق لحالات التلبس المنصوص علیھا في المادة  
إرتكاب الجنحة في الحال أو عقب إرتكابھا، أن یكون الشخص مرتكبھا في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة و 
الجنحة  ھذه  في  مساھمتھ  إفتراض  إلى  تدعو  دلائل  أو  أثار  أو  أشیاء  حیازتھ  في  وجدت  أو  بالصیاح،  العامة  تتبعھ 

لخضوعھا  لإجراءات خاصة تحول دون ذلك، إظافة لجرائم الصحافة و السیاسة التي تخضع ھي الأخرى لإجراء 37
 تحقیق خاص. 
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 الفرع الثاني: إجراءات المثول الفوري  
 

 یمر إجراء المثول الفوري عبر مرحلتین تتمثلان في:   
    

 أولا: إجراءات المثول الفوري المتبعة قبل توجیھ الإتھام 
بعد القبض على المشتبھ بھ من قبل الشرطة القضائیة و تقدیمھ لوكیل الجمھوریة الذي قام بإبلاغھ بالجریمة المنسوبة      

إلیھ، مع تحدید وصفھا القانوني، و إعلامھ بحقھ بالإستعانة بمحامي، و بعد التأكد من أن المشتبھ بھ قد إختار محامي، 
محضر  في  ذلك  عن  ینوه  و  محامیھ  بحضور  بإستجاوبھ  بھو  للمشتبھ  الإتھام  بتوجیھ  المختص  الجمھوریة  وكیل  یقوم 

من قانون الإجراءات الجزائیة، و یتم وضع نسخة من الإجراءات تحت   3مكرر    339الإستجواب طبقا لنص المادة  
تصرف محامیھ الذي یكون لھ حریة الإتصال بالمتھم على إنفراد و في مكان مھیأ خصیصا  لھذا الغرض، ھذا و یبقى 

 . 38المتھم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثولھ أمام المحكمة
 

 ثانیا: إجراءات المثول الفوري المتبعة بعد توجیھ الإتھام 
بعد تمثیل المشتبھ بھ أمام وكیل الجمھوریة المختص و إستجوابھ من طرفھ  یبقى تحت الحراسة الأمنیة  لیمثل أمام     

المحكمة،   قضاة  أحد  أو  المحكمة  رئیس  برئاسة  الجنح   قسم  أمام  الفوري  المثول  جلسة  الشأن   بھذا  تعقد  الجنح،  قسم 
بحضور جمیع الأطراف، فبعد إفتتاح الجلسة یقوم الرئیس  بتنبیھ المتھم بأن لھ الحق في مھلة  لتحضیر  دفاعھ إذا لم 

 . 39یكن ممثل بمتھم، و ینوه عن ذلك و إجابتھ في الحكم 
أیام على الأقل  لتمكینھ من تحضیر دفاعھ و   3و في حالة إستعمال المتھم لحقھ في الدفاع  تمنح لھ المحكمة مھلة     

حضور محامیھ لجلسة المثول الفوري أمام قاضي الجنح ، أما إذا كان المتھم إختار محامي للدفاع عنھ أو تنازل صراحة 
 عنھو كانت القضیة مھیأة للفصلفیھا، تنظر المحكمة فیھ و یتم الفصل في القضیة و النطق بالحكم. 

تتخذ      و   ، المحاكمة  ممكنة لإجراء  أقرب جلسة  إلى  بتأجیلھا  المحكمة  أمرت  للفصل  مھیأة  الدعوى غیر  إكانت  أما 
 التدابیر التالیة : 

 ترك المتھم حرا. -
المادة  - في  علیھا  المنصوص  القضائیة  الرقابة  تدابیر  من  أكثر  أو  لتدبیر  المتھم  قانون   1مكرر  125إخضاع  من 

 الإجراءات الجزائیة. 
 . 40وضع المتھم في الحبس المؤقت -

 من قانون الإجراءات الجزائیة.   6مكرر 339ھذا و لا تكون الأوامر التي تصدرھا المحكمة محل إستئناف طبقا للمادة 
 
 المطلب الثالث: تقیم دور المثول الفوري كإجراء ضامن لسرعة الإجراءات الجزائیة على مستوى مرحلة المحاكمة  
  
أمام الزیادة الرھیبة التي تعرفھا أروقة المحاكم في أعداد الجنح المتلبس بھاو  التي لا تتطلب إجراءات تحقیق خاصة، -

الأخیرة و ذلك من خلال تسھیل و ضمان سرعة  في ھذه  المحاكمة  إجراءات  تبسیط  الفوري  في  المثول  نظام  ساھم 
 المتابعة بھا على خلاف على ما كان علیھ في السابق، نظرا لما تتمیز بھ ھذا النوع من الجرائم بالخطورة النسبیة. 

من  - التخفیض  و  للنظر،  التوقیف  مدة  من  لتخفیض  إظافة  دفاعھ،  تحضیر  من  تمكین  من خلال  للمتھم  تكریس حقوق 
 نسب الحبس المؤقت. 

فعلى رغم الإیجابیات و الإظافات التي ساھم بھا نظام المثول الفوري لمرفق القضاء، إلا أنھ أھمل حقوق الضحیة و -
ذلك بتغیب دوره في الإجراءات بالرغم من كونھ ضحیة الجریمة المرتكبة و الإعتداء على حقوقھ، و ذلك  بحرمانھ من 

 تحضیر دفاعھ، وإقتصر النص على إستدعاه من طرف وكیل الجمھوریة  للحضور أمامھ . 
 

 الخاتمة: 
 

السیاسة     متطلبات  مع  الفوري  المثول  و  الجزائي  الأمر  نظام  من  كل  توافق  إلى  توصلنا  السابقة  دراستنا  من خلال 
بھ من إختصار للشكلیات المطلوبة في إجراءات   الغایة المرجوة منھما، لما یتمیزا  الجزائیة الحدیثة، من خلال تحقیق 

 التقاضي، و ذلك من خلال تخفیف العبء عن كاھل القضاء بتوفیر الجھد و المال، ضمانا للمتقاضین. 

،و    كل من الأمر الجزائي و المثول الفوري للسرعة الفصل في الدعاوى التي تعرض على أروقة المحاكمكما ساھم     
المتمثل في ذلك من خلال   و  إستحدث لأجلھ،  الذي  الھدف  لتعارضھ مع  الجزائي، و ذلك  الطعن في الأمر  باب  غلق 

   لیة:التا  توصیاتبناء على النتائج السابقة توصلنا إلى ال،  تبسیط الإجراءات و سرعة الفصل في الدعاوى
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بین - و  الإجرائیة،  البدائل  النزاع عن طریق  في حل  الشرعیة  بین  التوازن  تحقیق  یضمن  أن  للمشرع  المستحسن  من 
 الحفاظ على حقوق و حریات الأطراف، ذلك أن شبھة عدم المساواة تھدد حقوق أطراف النزاع.

تخفیف   - و  النزاعات  الفصل  لسرعة  تحقیقھ  من  ذلك  في  لما  المخالفات،  طائفة  لیشمل  الجزائي  الأمر  نطاق  توسیع 
 الأعباء الملقاة على جھاز القضاء.

تفعیل دور الضحیة في إجراء المثول الفوري، و ذلك بتمكینھ من حقھ في الدفاع المكرس قانونا و دستوریا، مع منحھ -
 حق الإعتراض على الأمر الجزائي . 

 العمل على جعل حل النزاعات عن طرق الأمر الجزائي كقاعدة، و تحریك الدعوى الجزائیة بشأنھا إستثناء. -

 منح المتھم حق إستئناف الأوامر الصادرة عن قاضي الجنح، لما في ذلك من مساس بالحریة الشخصیة للمتھم. -

 المراجـع 
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